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Résumé en français

En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans
un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime.
La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner
sa compétence.

Le  contrôle  du  juge  étatique  se  limite  à  la  vérification  formelle  de  l’existence  de  la  convention
d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens tirés de la nullité de la clause
compromissoire au motif qu’elle contreviendrait à des dispositions d’ordre public, telles que celles des
Règles de Hambourg, relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

La validité de la clause compromissoire est autonome par rapport au contrat principal et aux règles de
fond qui  lui  sont  applicables.  Une éventuelle  non-conformité  de la  clause auxdites  règles  est  sans
incidence sur la validité de l’engagement des parties de soumettre leur différend à l’arbitrage, cette
question relevant de l’appréciation des arbitres.
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Texte intégral

محمة النقض، بتاريخ 2016/11/3، قرار عدد 427-1، ف ملف عدد 2015/1/3/1435

بناءا عل مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/7 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ كثير (ش)، والرام إل نقض
القرار رقم 3121 الصادر بتاريخ 2015/5/28 ف الملف رقم 2015/8232/1121 عن المحمة الإستنافية التجارية بالبيضاء.

وبناءا عل مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/7/21 من طرف المطلوب ربان الباخرة بواسطة محاميه الأستاذ صلاح الدين (ب)
والرامية إل رفض الطلب.

وبناءا عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1978.

وبناءا عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر بتاريخ .2016/9/22 وبناءا عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
2016/10/6 اخرت لجلسة .2016/11/3

وبناءا عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد
.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام القادري والاستماع إلـــ

وبعد المداولة طبقاً للقانون،

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أنّ الطالبة شركة (ك م) تقدمت بتاريخ 2013/9/30 بمقال لتجارية البيضاء،
عل متن الباخرة  « DDGS » و 6600 طن من  Gluten De Mais ونة من 6600 طن منعرضت فيه أنها استوردت بضاعة مت
(ف) »، بمقتض سندات شحن من ميناء لويزيانا – دارو – بالولايات المتحدة الأميركية، وأنه عند تفريغ البضاعة المذكورة بميناء
2013/9/4 الذي حدد سبب الأضرار ف تقريره الأول المؤرخ ف ف عبد العال الوصول وجد بها عوار حسب معينة الخبير الوزان
إحتراق وتلوث عنوي للبضاعة المشحونة ف قعر الباخرة رقم 4 مقدراً قيمتها ف مبلغ 14,545,469.76 درهماً، كما إعتبر ف تقريره
الثان المؤرخ ف 2013/9/9 أن البضاعة فقدت من قيمتها الغذائية والشرائية، مما اضطرت معه المدعية إل تحمل مصاريف أخرى
م علتتعلق بإفراغ البضاعة ونقلها وتخزينها وإحراقها البالغة 11,000,000.00 درهم حسب تقدير الخبير، ولأجل ذلك التمـــست الح

المطلوب ربان باخرة (ف) » بأدائه لها مبلغ 30,000.00 درهم مع الفوائد القانونية، وحفظ حقها ف الإدلاء بطلباتها النهائية.

وأجاب المدع بأن الإختصاص للبــت فـــ الطلب الحال يرجع ال هيئة تحيمية بنيويورك حسب البند الثامن من وثيقة الشحن
وليس للقضاء المغرب، مؤكداً أنه بالفعل باشر مسطرة التحيم ف مواجهة المدعية ووجه لها طلباً بتاريخ 2013/8/11 يخبرها فيه بذلك،

ملتمساً الحم بعدم الإختصاص.

التجاري وفا بنك ف 2014/1/28 التمس فيه إدخال المطلوب الثان خ فالدعوى مؤر دفاع المدعية بمقال إدخال الغير ف ثم أدل
الدعوى والحم عليه بالتضامن مع المدع عليه بأداء المبالغ المطالب بهـــا كتعويض ف الملف الحال، بإعتباره سلّم للمدعية كفالة
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تضامنية ف حدود مبلغ 11,000,000.00 درهم.

وأدل بمذكرة تعقيبية مشفوعة بمقال إضاف مؤدى عنه الرسوم القضائية، التمس فيه رفع المبلغ المطلوب ال 5,690,279.34 درهماً،
وبعد إستمال الإجراءات، أصدرت المحمة حمها القاض بعدم قبول الطلب، أيد إستئنافياً بمقتـــضــ القـــرار المطعون فيه من لدن

المدعية شركة (ك م) بوسيلة فريدة.

ف شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق القانون وإنعدام التعليل وإنعدام الأساس القانون، بدعوى أنها تمست
أمام المحمة مصدرته بأن مقتضيات إتفاقية هامبورغ ه الواجبة التطبيـــق عل النازلة الحالية بإعتبارها من النظام العام حسب
المادتين الثانية و23 من ذات الإتفاقية وليس مقتضيات الفصل 230 م ق ل ع الت ه تعتبر قواعد عامة تسبقها ف التطبيق القواعد
المتممة بالنظام العام، غير أن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت هذا المبدأ القانون لما طبقت عل النازلة مقتضيات الفصل

230 ق ل ع بدل مقتضيات إتفاقية هامبورغ لسنة 1978.

كما أن المحمة المذكورة عللت قرارها بعدم أحقية الطالبة مبدئياً ف التمسك بمقتضيات المادتين 22 و 23 من قواعد إتفاقية هامبورغ
بعلة أنه لم يسبق لها أن تحفظت عل شروط البند التحيم المضمن بسند الشحن »، فه بذلك إعتبرت ضمنياً أنّ التحفظ المذكور يعد
شرطاً للتمسك لاحقاً بمقتضيات إتفاقية هامبورغ، والحال إنّ المواد 2 و 22 و 23 من الإتفاقية المذكورة لا تلزم المرسل إليه بضرورة
التحفظ القبل عل الشرط التحيم الوارد ف سند الشحن لقبول طعنه فيه لاحقاً بالبطلان، خاصة وأن الفقرة الرابعة من المادة 22
أعلاه تنص عل أن التحيم ينبغ أن يطبق وجوباً مقتضيات إتفاقية هامبورغ تحت طائلة بطلان الشرط التحيم المخالف ». هذا وأن
الشرط التحيم المدون ف ظهر سند الشحن موضوع النزاع ينص عل تطبيق القانون الأميرك وليس قواعد الإتفاقية المذكورة، مما
يجعله باطلا، علماً أنّ المادة الثانية من الإتفاقية توجب تطبيق مقتضيات الإتفاقية مهما كانت جنسية الباخرة وجنسية أطراف عقد النقل

البحري، والمحمة الت لم تراع ما ذكر يتعين نقض قرارها.

لن، حيث إن المحمة أصدرت القرار المطعون فيه لما ثبت لها من سند الشحن موضوع الدعوى أن طرفيه (الطالبة والمطلوب) إتفقا
عل إسناد الإختصاص لفض النزاعات الت قد تنشأ عن تنفيذ عقد النقل المبرم بينهما، لهيئة تحيمية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة
الأميركية، أيدت الحم المستأنف الذي قض بعدم قبول الطلب، بعلة أنه يجب عل الطالبة إحترام الشرط التحيم الوارد بالسند
المذكور، وذلك باللجوء ال مسطرة التحيم قبل مباشرتها للمسطرة القضائية »، مستندة ف ذلك إل مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع
الناصة عل أن « الإلتزامات التعاقدية المنشأة عل وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إل منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما
معاً أو ف الحالات المنصوص عليها ف القانون »، فه بذلك لم تتطرق إل موضوع النزاع حت يعاب عليها عدم تطبيق مقتضيات
إتفاقية هامبورغ، بل تناولت الدعوى من جانبها الشل فقط، إذ إعتبرت – وعن صواب أنه كان يجب عل الطالبة سلوك مسطرة
التحيم وليس اللجوء إل المحمة، تنفيذاً للشرط التحيم المبرم بينها وبين المطلوب (ربان الباخرة)، وبخصوص ما أثير حول عدم
مخالف لها لما نص عل يمون الشرط التحمة للفقرة الرابعة من المادة 22 من اتفاقية هامبورغ والمادة 23 منها لتطبيق المح
تطبيق قانون الولايات المتحدة الأميركية عل مسطرة التحيم وليس قواعد الإتفاقية المذكورة، فهو يهم الهيئة التحيمية وليس المحمة،
إذ أن الأول ه الملزمة بتطبيق بنود الإتفاقية السالفة الذكر دون أن يون لمخالفتها لأحامها أي أثر عل صحة الشرط التحيم. أمام
ما ورد بتعليلها من « أن الطالبة لم يسبق لها أن أبدت أي تحفظ حول الشروط الواردة بوثيقة الشحن فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه

وبذلك جاء غير خارق لأي مقتض ومعللا بما يف ومبنيا عل أساس، والوسيلة عل غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

و به صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيساً والمستشارين السادة محمد القادري مستشاراً مقرراً وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد
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وخديجة العزوزي الإدريس أعضاء، ومحضر المحام العام السيد رشيد بنان، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.
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